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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٥. 

البنــد ١٦١ مــن جــدول الأعمــال: اســتعراض النظـــام 
الأساســــــي للمحكمــــــة الإداريــــــة للأمــــــم المتحــــــــدة 

 (A/C.5/L.13)
ــــم  الســـيد تيـــاري ( رئيـــس المحكمـــة الإداريـــة للأم - ١
المتحـدة): ذكـر بـــأن المحكمــة الــتي أنشــئت في عــام ١٩٤٩، 
أنيطت ا وظيفة فض المنازعات المتعلقة بعمل ومهن موظفـي 
الأمم المتحدة فضلا عن منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة 

البحرية الدولية اللتين قبلتا باختصاصها. 
ــه إذ  ومضـى يقـــــول إن عمــــــل المحكمـة لا بـد من - ٢
لا يعقـل أن تنشـأ منازعـة بـين موظـــف في الأمــم المتحــدة 
وهذه المنظمة، فتعرض على نظر محكمة وطنية ولا يـترتب 
ـــة  علــى هــذا الفعــل أي مســاس باســتقلالية الخدمــة المدني
الدولية، ثم إنه إذا لم توفر للموظفين الدوليـين أي إمكانيـة 
ــــة حقيقيـــة تســـتطيع أن  لرفــع شــكاواهم إلى هيئــة قضائي
تضمن لهم حقوقهم، فسيجدون أنفسهم وقـد حرمـوا مـن 

الضمانات التي تكفلها لهم معظم التشريعات. 
وكـان هـذا المبـدأ قـد أخـذ بـه مـن قبـــل في عصبــة  - ٣
ـــها  الأمـم المتحـدة الـتي أنشـأت محكمـة إداريـة مشـتركة بين
وبين منظمة العمـل الدوليـة. وبعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، 
استمرت المحكمة الإداريـة لمنظمـة العمـل الدوليـة في القيـام 
بالأعمـال الـتي تضطلـع ـا محكمـة عصبـة الأمـم، وفي عــام 
١٩٤٦، أوصـت الجمعيـة العامـة الأمـين العـام بـــأن ينشــئ 
لجنـة تعـنى بصياغـة النظـام الأساسـي لمحكمـة إداريـة للأمـــم 
المتحدة ، و تعثرت أعمـال هـذه اللجنـة لأن بعـض الـدول 
كان يخشى من أن ينتقص إنشاؤها من سلطة الأمين العـام 
ـــة  ولم تكــن تلــك الــدول ترضــى بخاصــة أن تــرى الجمعي
العامة تخضع لقرار يصدر عن هيئة فرعيـة أنشـأا الجمعيـة 
بنفسها. ويتضمن النظام الأساسي للمحكمة الذي اعتمـد 

في عام ١٩٤٩ حلا وسـطا يسـلم مبدئيـا بسـلطتها ولكنـه 
يقيد في نفس الوقت اختصاصاا وصلاحياا. وقـد سـبق 
أن طعـن في ســـلطة هــذه المحكمــة في عــام ١٩٥٠ عندمــا 
أصـدرت أحكامـا أمـــرت فيــها  بــأن تصــرف تعويضــات 
لموظفين أعفوا مـن الخدمـة لأسـباب سياسـية. وقـد طلبـت 
الجمعيـة العامـة آنـذاك مـن محكمـة العـدل الدوليـة أن تفــتي 
بشأن النطاق القـانوني لقـرارات المحكمـة الإداريـة، فـأقرت 
ـــه  ١٩٥٤ بــأن  محكمـة العـدل الدوليـة في  ١٣ تمـوز/ يولي
المحكمــة الإداريــة مختصــة تمامــا بــــالنظر في المنازعـــة الـــتي 
ــــأن لأحكامـــها قـــوة القـــرارات الـــتي  عرضــت عليــها وب
تصدرها المحاكم مما يجعل أحكامـها أحكامـا تلـزم الجمعيـة 
العامـة. ولم يطعـن في سـلطة المحكمـــة الإداريــة منــذ ذلــك 
التاريــــخ علــــما وأنه قـد تم، بـدون اسـتثناء ، إنفـاذ جميـع 
ما صدر عنها من أحكام  على امتداد ٥٠ سنة ابتــداء مـن 

عام ١٩٤٩. 
ووصـف عمـــل المحكمــة الإداريــة بأنــه شــاق هــو  - ٤
أيضـا. وقـال إن المحكمـة تطبـق علـى القضايـا الـــتي تعــرض 
ـــام الإداري للموظفــين بالإضافــة إلى قــرارات  عليـها، النظ
الجمعيـة العامـة والمبـادئ التوجيهيـة الإداريـة. بيـد أن هـــذه 
ـــدة الــتي تنظــم وظيفــة الخدمــة  المصـادر ليسـت هـي الوحي
المدنيـة الدوليـة في الأمـم المتحـــدة. فقــد حصــل أن لجــأت 
المحكمـة في بعـض الحـالات حـتى إلى ميثـاق الأمـم المتحـــدة 
ــــى  ولا ســـيما المادتـــان ١٠٠ و ١٠١ اللتـــان تنصـــان عل
اسـتقلالية وظيفـة الخدمـة المدنيـة الدوليـة، وتطبــق المحكمــة 
أيضـا اجتـهاداا السـابقة وتتسـم هـــذه الاجتــهادات بأــا 
تجمع بين مفاهيم مأخوذة من ناحيـة مـن القـانون الإداري 

الأوروبي ولا ســيما القــانون الإداري الفرنســــي وأخـــرى  
مأخوذة من ناحية أخرى من �القانون العرفي�. ومما يمـيز 
هـذه الاجتـهادات أـا تـــولي أيضــا أهميــة لمبــادئ القــانون 
العامـة ومنـها علـى سـبيل الذكـر مبـدأ المسـاواة في المعاملــة 
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الـذي يقضـي بـأن تعطـى نفـس الحقـوق للموظفـين الذيـــن 
تنطبق عليهم نفس الحالة، ومبـدأ عـدم التميـيز الـذي يمنـح 
المرأة - في جملة أمور - نفس الحقوق التي يمنحـها للرجـل 
فيمـا يتعلـق بالترقيـات، ويحميـها مـن الممارسـات التمييزيــة 
في العمـل، ومبـدأ حســـن النيــة الــذي يقضــي بــألا تعمــد 
الإدارة إلى تضليل الموظف و ألا تحجـب عنـه الوثـائق الـتي 
ـــة في جميــع الحــالات  يريـد الإطـلاع عليـها. وتتبـع  المحكم
الإجـراءات القانونيـة الواجبـة قبـل أن تتخـذ أي قـــرار مــن 

قراراا. 
واستطرد يقول إن المحكمة تريد في الحقيقة بتطبيــق  - ٥
هذه المبـــــادئ العامة، تطهير الممارسة الإدارية من الفسـاد 
وتريد بخاصة إقامة العدالة مع مراعاة الظروف المحفـة بكـل 
حالـة وهـي غالبـا مـا توفـق في هـذا المســعى. ولا يتلخــص 
هذا الأمر في تطبيق القواعد الناظمة بشـكل آلي. ذلـك أن 
علـى القـاضي أن يكـون حريصـا علـى تطبيـق القـانون مـــع 
مراعاة كيفية تطبيقه. فالقانون ينطبـق علـى حـالات عامـة 
والعدالــــة تبــــت في كــــل حالــــة مــــن الحــــالات وفقــــــا 
لخصوصياـا. ومـن ثم، ينبغـي ألا يكـون القضـــاة مطلعــين 
اطلاعــا وثيقــا علــى القــانون، فحســب، بــــل وأن يثبتـــوا 
حرصــهم علــى تحمــل مســؤوليام المهنيــة بــأن يدرســــوا 
الوقــائع بــالتفصيل، وينبغــي أن تقــدر كفــاءام في ضـــوء 

تقييمهم للوقائع استنادا للقوانين التي يجب تطبيقها . 
وقد أصدرت المحكمـة منـذ إنشـائها قبـل ٥٠ سـنة  - ٦
خلت، أكثر من ٩٠٠ حكما بيد أن مـا يمـيز تاريخـها أـا 
ـــع الأطــراف مــن الموظفــين، إلى الإدارة،  كسـبت ثقـة جمي
وصــولا إلى الــدول الأعضـــاء بحـــد ذاـــا. وتتضـــح ثقـــة 
الموظفين في عدد الشكاوى المرفوعـة إليـها الـذي لم ينفـك 
ـــد وصــل  يـتزايد بـالرغم مـن أـا رفضـت الكثـير منـها. فق
ـــين ١٩٥٠  عـــــدد الأحكــــــام إلى ٨٠ حكمـا في الفـترة ب
و ١٩٥٩ و ٥٤ فـــــي الفـــــــترة بيــــــــن ١٩٦٠و ١٩٦٩ 

ــــــين ١٩٧٠ و ١٩٧٩ و ٢١٨ في  و ١١٨ في الفــــترة بــــ
الفــــترة بــــين ١٩٨٠ و ١٩٨٩ و ٤٥٩ في الفــــترة بـــــين 
١٩٩٠و ١٩٩٩. وهكذا، لم تصدر أي أحكـام ولم تنفـذ 
بالرغم من أن بعضـها كـان صارمـا بشـأن بعـض الهفـوات 
ــــدا أن  أو المخالفــات الــتي ارتكبتــها الإدارة ولم يحــدث أب
اعترضت الإدارة على المحكمة. بل وحـتى الانتقـادات الـتي 
وجهت إلى الإصلاحات التي تم إدخالهـا لإقامـة العدالـة في 
ـــة الواجــب اتباعــها  الإدارة، كـانت ضـد المراحـل الإجرائي
قبـل أن تصـدر المحكمـة أحكامـها، ولم تكـن ضـد المحكمـــة 

في حد ذاا. 
وجدير بالذكر أيضا أن المحكمة تتمتع بثقة الـدول  - ٧
الأعضـاء ومـن الأهميـة بمكـان الإشـارة في هـذا الصـــدد إلى 
الاســـتثناء الـــذي أدخـــل علـــى المـــادة ١١ مـــن نظامــــها 
الأساسي فبعد الفتوى التي أصدرا محكمة العـدل الدوليـة 
ـــة  في عـام ١٩٩٤ وقضـت فيـها بـأن علـى الجمعيــــــة العام
ألا تتنصل من الالتزامات الواقعـة عليـها بموجـب الأحكـام 
الـتي تصـــدر عــن المحكمــة الإداريــة، اتخــذ إجــراء نقحــت 
بمقتضاه هذه المادة بحيث يصبح يحق معه للدول الأعضـاء، 
شـأا في ذلـك شـأن أطـراف القضيـــة، أن تطعــن في هــذه 
الأحكام أمام لجنة طلبات مراجعة أحكام المحكمة الإداريـة 
وتتـألف هـــذه اللجنــة مــن دول أعضــاء وهــي يمكنــها أن 
ــــت في صحـــة مـــا  تحتكــم إلى محكمــة العــدل الدوليــة للب
ــــق هـــذا  تصــدره المحكمــة الإداريــة مــن أحكــام. ولم يطب
الإجـــراء ســـوى في ثـــلاث مناســـبات في قضايـــا فاســــلا 
ــــــاكيميتز (١٩٨٧)،  (١٩٧٣) ومورتيشــــاد (١٩٨٢) وي
وقـد أيـدت محكمـة العـدل الدوليـة في جميـع هـذه الحــالات 
الأحكام التي أصدرـا المحكمـة الإداريـة ممـا أثبـت أن هـذا 
التنقيــح لم يكــن ذا فــائدة كبــيرة. وقــد تم بموجــب قـــرار 
الجمعيـة العامـة ٥٤/٥٠ المـؤرخ ٢٩ كـانون الثـــاني/ ينــاير 
١٩٩٦ حذف المادة ١١ مـن النظـام الأساسـي الـتي تنـص 
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علـى هـذا الإجـراء. وبذلــك ، أصبحــت أحكــام المحكمــة 
الإدارية تعد الآن بحق أحكاما باتـة لا تقبـل الطعـن. وهـذا 
مــا يقيــم الدليــل علــى ثقــة الــدول الأعضــاء في المحكمـــة 
الإداريـة، إذ تخلـــت الــدول الأعضــاء عــن ممارســة حقــها 
الرقـابي علـى أحكـام المحكمـة الإداريـة مـن خـلال الإجــراء 
ــــه المـــادة ١١. ثم إن القـــرار  الــذي كــانت قــد نقحــت ب
المذكـور قـرار اتخـذ بتوافـق الآراء ممـا يقيـم الدليـل علــى أن 
ــــتي كـــانت  بعــض الــدول قــد نزعــت عنــها المخــاوف ال
تراودهـا. ومـــن الدلائــل الأخــرى علــى الثقــة المودعــة في 
المحكمة الإدارية، القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدوليـة 
مؤخرا وقضت فيه بأن المحكمـة الإداريـة مختصـة بـالنظر في 
ـــرارات  الطعـون الـتي يقدمـها موظفـو الأمانـة العامـة ضـد ق

الإدارة. 
وبعد أن مر الآن نصـف قـرن علـى إنشـاء المحكمـة  - ٨
الإدارية، حققت هـذه المحكمـة الهـدف الـذي أنشـئت مـن 
ـــلال بســلامة  أجلـه، ونجحـت في أن تقيـم العدالـة دون إخ
عمـل الإدارة، وسـوت منازعـات كثـيرة، لعلـها ليســت في 
حجم المشاكل العالمية الكـبرى ولكنـها تظـل علـى جـانب 
كبير من الأهمية بالنسبة للذين كانت تلك المنازعات تمـس 
حالتهم وصعودهم في السلم الوظيفـي، بـل وتمـس شـرفهم 

أحيانا. 
وما من مؤسسة،  إلا وتظل قابلة للتحسين، ومـن  - ٩
حسـن الحـظ في هـــذه الحالــة بــالتحديد أن تكــون اللجنــة 
ــــن  السادســة مدعــوة الآن لأن تبــت في جوانــب معينــة م
النظـــام الأساســـي للمحكمـــة. ذلـــك أن ثمـــة مـــن بـــــين 
المقترحـات المقدمـة مـا قـد يسـاهم في تحسـين أداء المحكمـــة 
استنادا إلى ما اكتسب من خبرات في هذا الصـدد وتحظـى 
ـــة بتــأييد أعضــاء المحكمــة. وينطبــق هــذا  المقترحـات المعني
القول على المقترح الداعي إلى تمديد ولاية أعضاء المحكمـة 
لإضفاء مزيد من الاستقرار في عضويتـها وتمكينـها مـن أن 

تستفيد على نحو كامل من الخبرة الـتي اكتسـبها أعضاؤهـا 
ـــهم. كمــا أن التغيــير الــذي  في السـنوات الأولى مـن ولايت
أدخـل علـى  ألقـاب بعـض الذيـــن يتولــون فيــها منــاصب 
معينة يتسق مع المهمة القضائية للمحكمة. وختم قـائلا إن 
الإجـراء الـذي سـيمكن المحكمـة مـن أن تصـــدر أحكامــها 

بإجمـاع القضـاة في حالـة وجـــود اختــلاف في الــرأي بــين  
أعضـاء فريـق منــهم، ســيجنب صــدور أحكــام بالإجمــاع 
تحـت تأثـير عـدد ضيـق جـــدا مــن القضــاة. وبفضــل هــذه 
الإصلاحـات، ســـتواصل المحكمــة،  لمــدة ســنوات عديــدة 
أخرى، الاضطلاع على نحو مشرف بالولايـة الـتي أنيطـت 

ا في عام ١٩٤٩. 
السـيدة ديكسـون ( المملكـة المتحـــدة): قــالت إن  - ١٠
بلدها يولي اهتماما كبــيرا لعمـل المحكمـة الإداريـة بوصفـها 
ـــة الأمــم المتحــدة،  ركنـا لازمـا ومفيـدا مـن أركـان منظوم
ـــها آثــار هامــة في منظومــة  ولأن أحكامـها قـد تـترتب علي

الأمم المتحدة. 
وإذ تم الاتفـــاق علـــى تحســـين النظـــام الأساســــي  - ١١
للمحكمـة ليتسـنى لهـا أن تجابـــه بمزيــد مــن الفعاليــة تزايــد 
عبء العمل الواقع عليها، فقد أعد وفـدا فرنسـا والمملكـة 
ـــهما  المتحـدة مشـروع قـرار (A/C.6/54./L.13) انضمـت إلي
في تقديمـه آيرلنـدا،  ويتضمـن المشـروع مقترحـــات تدعــوا 
إلى تحديد الهرم الوظيفي للمحكمة ومسـاعدة أعضائـها في 
عملهم ووصف هـذه المقترحـات بأـا ليـس فيـها مـا يغـير 
بصورة جذرية من هيكل المحكمة أو مـا تـترتب عليـه آثـار 

ماليـة. 
ومضى يقول إن التعديل الأول على الفقـرة ١ (أ)  - ١٢
من مشروع القرار يتعلق بالمــادة ١٣ مـن النظـام الأساسـي 
ــــأن الطـــابع القضـــائي  ويعكــس رأي مقدمــي المشــروع ب
للمحكمـــة الإداريـــة ســـيصبح أكـــثر وضوحــــا بتســــمية 
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أعضائــها بلقــب �القضــاة�. ثم إنــه ليــس ثمــة في النظـــام 
الأساسـي لهـذه المحكمـة مـا ينـص علـــى ضــرورة أن تتوفــر 
شروط محددة في أعضاء المحكمة، ولما كـانت المسـائل الـتي 
تعالجها المحكمة لا تنفك تكتسـي طابعـا قانونيـا ولا تنفـك 
تتعقـد، وكـانت أحكامـها بالغـــة الأهميــة، ينبغــي تكييــف 
نص النظام الأساسي بما يتسق مـع النظـم الأساسـية لسـائر 
الهيئــــات المماثلة، وتضمينه مـا يفيـد بـأن عضويـة المحكمـة 
لا تسند سوى لمن يكون علـى خلـق رفيـع ومـن يمكنـه أن 
يتولى المناصب القضائية الرفيعة في بلده أو مـن يكـون مـن 

الضليعين في القانون المشهود له بالكفاءة. 
ـــت الحــاضر أعضــاء المحكمــة لفــترة  ويعـين في الوق - ١٣
ثـلاث سـنوات. ويقـترح في الفقـرة ١ (ب) مـــن مشــروع 
ـــرة  القـرار أن تصبـح مدـا أربـع سـنوات قابلـة للتجديـد م
ــى  ثانيـة. وسـيتيح هـذا الأمـر للقضـاة الفرصـة للاطـلاع عل
عمل المحكــــــمة واجتهاداـــــا اطلاعــــــا كامـــــــلا وهـــــو 
ما سيساعد أيضا في تحقيــق الاسـتمرارية . وتراعـي الفقـرة 
٢ مـن المشـروع حالـة أعضـاء المحكمـــة الذيــن قــد حصــل 
ـــد أن مــددت الآن فــترة المنصــب،  إجحـاف في حقـهم بع
وتجــيز لهــم أن يرشــحوا أنفســهم لفــترة أخــرى علــــى أن 
يكونــوا قــد عملــوا في المحكمــة مــا لا يزيــد علــــى ســـت 

سنوات وأن يستوفوا الشروط المطلوبة في هذه الحالة. 
وليس ثمة في النظام الأساسي الحالي مـا يشـترط أن  - ١٤
تتوفـر الاسـتقلالية وعـدم الانحيـاز في أعضـاء المحكمـــة ومــا 
يحدد الظروف التي يحق فيها لأطراف القضية رفـض تعيـين 
قاض للنظر في قضيتهم ومنعه مـن النظـر فيـها، ويظـل مـن 
المناسب إدراج بنود ذا المعـنى  بغيـة تعزيـز صفـة المحكمـة 

الإدارية كهيئة قضائية وتعزيز سلطتها. 
وفيمــــا يتعلــــق كذلـــــــــــك بتســــــمية �الأمـــــين  - ١٥
التنفيـــذي� للمحكمـــة، يقـــترح في الفقـــــرة ١ (د) مــــن 

مشـروع القـرار تســـميته بلقــب �رئيــس قلــم المحكمــة�. 
وتنص الفقرة ١ (هـ) التي تكرر جزئيا النص الحـالي، علـى 
أن على رئيس القلم أن يمـارس مهامـه المنصـوص عليـها في 
هذا النظام الأساسي في حيدة تامـة ويكـون مسـؤولا أمـام 
المحكمة. ولا تغير هذه الترتيبات في شيء من مــهام الأمـين 

التنفيذي أو من مركزه . 
ويـرد التعديـل الأخـير المقـترح إدخالـه علـى النظــام  - ١٦
الأساسي، في الفقرة ١ (و) من المشروع وهو يتعلق بعـدد 
الأعضاء الذين ينظـرون في القضيـة الواحـدة. ففـي الوقـت 
الحاضر، تنعقد المحكمـة بحضـور ثلاثـة مـن أعضائـها للنظـر 
في القضية الواحدة في ضوء ما هو منصوص عليه في المـادة 
١٣) من النظام الأساسي. وبقدر مـا يخضـع هـذا التعديـل 
لاعتبــارات تمليــها ضــرورة التخفيــف مــــن عـــبء عمـــل 
المحكمـة، بقـدر مـا يـــرى مقدمــو مشــروع القــرار أن يتــم 
العمـل في بعـض الحـالات بعـرض القضيـة علـى نظـر جميــع 
ـــلا عندمــا يــرى جميــع  أعضـاء المحكمـة كمـا هـو الحـال مث
القضاة أن القضية تنطوي على مسألة قانونية بالغة الأهميـة 

أو عندما يتعذر عليها أن تتخذ بشأا قرار بالإجماع. 
السيد ألابرين (فرنسا): أشار إلى أن محكمـة الأمـم  - ١٧
ـــا  المتحـدة الإداريـة تضطلـع علـى نحـو كـامل بمهامـها وقـال إ
اكتسـبت بالإضافـة إلى ذلـك ثقـة الـدول الأعضـــاء والأمانــة 
العامـة والموظفـين وتحولـت إلى هيئـة قضائيـة شـاملة تراعــي 
ــــة. ونظـــرا لأن النظـــام  مســاهمات مختلــف النظــم القانوني
ـــذي يقــابل في جميــع  الأساسـي للمحكمـة ليـس بالنظـام ال
ـــام الأساســي لهيئــة قضائيــة بــالمعنى الصحيــح  جوانبـه النظ
 (A /C.6/54/L.13) للكلمة، يقــترح مقدمـو مشـروع القـرار
عدة تعديلات على هذا الصك ترمي ا تعزيـز هـذه الهيئـة 

القضائية. 
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أولا، بغية تعزيز سلطة المحكمة، يقـترح في مشـروع  - ١٨
القرار  أن يحدد في نظامها الأساسـي أن أعضاءهـا سـيمنحون 
صفـة �القـاضي� وأن تمنـح  لأمـين المحكمـــة صفــة �رئيــس 
قلم المحكمة�. وثانيا،  ينبغي أن يكون المرشحون لمنصـب 
ـــق رفيــع وأن تتوفــر لديــهم  قضـاة المحكمـة أناسـا علـى خل
ــــة  المؤهــلات اللازمــة في بلداــم لتــولي المنــاصب القضائي
الرفيعة أو يكونون مـن الضليعـين في القـانون المشـهود لهـم 
بالكفـاءة. وثالثـا، وبغيـة إمـهال القضـاة فـــترة مــن الوقــت 
للتعود على مهامهم، يرى مقدمـو مشـروع القـرار أن مـن 
المفيد أن تكون مدة ولايتهم أربـع سـنوات قابلـة للتجديـد 
مرة واحدة فقط. وأخيرا، وبمـا أنـه يتضـح مـن اجتـهادات 
المحكمــة أن المحكمــة غالبــا مــا تجــد نفســها أمــام مســـائل 
قانونية صعبة تقف دون التوصل إلى قرار يتخذ بالإجمـاع، 
يــرى مقدمــو مشــروع القــرار أن مــن المفيــد التفكــــير في 

إمكانية أن تنظر المحكمة في القضايا بكامل هيئتها. 
وأعـرب المتكلـــم عــن أملــه في أن تعتمــد الجمعيــة  - ١٩
العامة التعديلات خـلال العـام الجـاري، وهـو مـا سـيتزامن 

مع ذكرى مرور خمسين سنة على إنشاء المحكمة. 
السيد كينغستون ( آيرلندا): قـال إنـه يؤيـد بقـوة  - ٢٠
تعزيز استقلالية وموقع المحكمـة الإداريـة ولا سـيما حـذف 
ــع  المـادة ١١ مـن النظـام الأساسـي. وهـو يرحـب بالتـالي م
الارتيـاح بمشـــروع القــرار الــذي قدمتــه فرنســا والمملكــة 
المتحدة في هذا الاتجاه (A/C.6/54./L.13). وهو يؤيد علـى 
وجـه التحديـد التعديـلات المقـترح إدخالهـا علـى الشـــروط 
ــة  الـتي ينبغـي أن تتوفـر في المرشـحين لمنـاصب قضـاة المحكم
والمتعلقة بمدة فترة المنصب وبإمكانية عرض بعض القضايـا 
على نظر المحكمـة بكـامل هيئتـها. وختـم قـائلا إنـه يطلـب 
أن تستخدم في كل من مشروع القـرار والنظـام الأساسـي 
على حد سواء لغة محايدة لا إجحاف فيها في حق المرأة. 

السـيد سـاراك ( ســـري لانكــا ): قــال إنــه يؤيــد  - ٢١
عمومـــــا التعديـــــلات المقترحـــــة في مشـــــــروع القــــــرار 
(A/C.6/54./L.13) لأنه يعتبر أن المحكمة الإداريـة تمثـل بحـق 
محكمـة قائمـة داخـل الأمـم المتحـدة وتسـتمد الحاجـة إليــها 
مـن الحصانـة الـــتي تتمتــع ــا الأمــم المتحــدة إزاء المحــاكم 
الوطنيــة. ولــذا، ينبغــي أن توفــر لهــذه المحكمــة الشــــروط 
ــــان عـــدم انحيازهـــا  والضمانــات المؤسســية اللازمــة لضم

واستقلاليتها. 
واستطرد يقول إنـه تظـل لديـه مـع ذلـك تحفظـات  - ٢٢
على نص المـادة ٨ الجديـدة مـن النظـام الأساسـي إذ يبـدو 
أـا تشـير إلى أنـــه يكــون مــن الضــروري أو المناســب أن 
تتخذ قرارات المحكمة بالإجماع كلمـا كـان هنـاك خـلاف 
في اجتـهادات المحـاكم الأخـرى إذ يظـــل دومــا مــن المفيــد 
جدا أن تتباين الآراء. ولعله ينبغـي بالتـالي إعـادة صياغتـها 

لحل هذه المشكلة. 
ـــالدس (غواتيمــالا): قـــــــال إنـــــــه  السـيد لفـال ف - ٢٣
A) ولكنه يريد  /C.6/54./L.13) يؤيد عموما مشروع القرار
إبــداء ثــلاث ملاحظــات: أولا، فيمــا يتعلــــق بـــالفقرة ٣ 
الجديدة من المادة ٣ من النظام الأساسي، الـتي يحظـر فيـها 
علــى أعضــاء المحكمــة أن يمارســوا أي وظــــائف أخـــرى، 
ينبغـي تعديـل القـانون الأساسـي لهـذا الجـهاز بمـا يفـي ــذا 
الغـرض، وهـذا مـا مـن شـــأنه أن يخلــق بعــض الصعوبــات 
على مستوى التطبيق نظرا لأن القضاة لا يتلقـون أي أجـر 
وهـم مضطـرون في أغلبيـة الحـالات إلى العمـل في وظــائف 
أخرى. وفيما يتعلق بالفقرة ٤ الجديـدة، ينبغـي أن يوضـح 
فيها أن رفض القـاضي حـق ليـس حكـرا علـى طـرف مـن 
أطـراف القضيـة دون طـرف آخـر، وأخـيرا، ينبغـي تعديـــل 
القانون الأساسي للمحكمة بحيث يصبح من حق أطـراف 
ـــة هويــة القــاضي الــذي  القضيـة أن يعرفـوا قبـل مـدة كافي
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سينظر في قضيتهم ليمكنهم ممارسة حقهم في رفضـه وهـم 
على علم كامل بما يفعلون . 

الســيد تــانزي ( إيطاليــا): قــال إنــه يرحــب مـــع  - ٢٤
ـــــابع  الارتيـــاح بـــالتعديلات المقترحـــة ويؤيـــد تعزيـــز الط

القضائي للمحكمة الإدارية. 
الســــيد تانكــــاونو( النيجــــــر): قـــــال إنه يؤيـــــد  - ٢٥
الملاحظـات الـتي أبدـا سـري لانكـا فيمـا يتعلـق بالمــادة ٨ 

الجديدة من القانون الأساسي. 
السـيدة تلاليـان (اليونـــان): قــالت إن المقترحــات  - ٢٦
التي قدمتها فرنسا وآيرلنـدا والمملكـة المتحـدة إيجابيـة جـدا 

وستســاهم في تحســين كــــل مـــن أداء المحكمـــة الإداريـــة،  
ومركز  أعضائها، ونوعية أحكامها. 

ـــن جــدول الأعمــال: تقريــر لجنــة الأمــم  البنـد ١٥٦ م
المتحـدة للقـانون التجـــاري الــدولي عــن أعمــال دورــا 

 (A/C.6/54/L.4) (تابع) الثانية والثلاثين
السيد مرشيك (النمسـا): عـرض مشـروع القـرار  - ٢٧
المعنون تقرير لجنة الأمم المتحدة للقـانون التجـاري الـدولي 
A)، فأعلن  /C.6/54/L.4) ا الثانية والثلاثينعن أعمال دور
أن أرمينيـا وإندونيسـيا وأوكرانيـا وبوليفيـــا وبــيرو وتــايلند 
وفـــترويلا ومصـــر قـــد انضمـــــت إلى مقدمــــي مشــــروع 
القرار.وقال إن نص المشروع يظل في الأساس نفـس نـص 
العام الماضي. وقد أضيفت إلى الديباجة فقرة ثالثة جديـدة 
لمراعاة الاتجاه نحو تدويل العلاقات التجاريـة، وقـد عدلـت 
الفقرة ٧ (أ) من المنطوق لتحديد البلدان التي ستعقد فيـها 
حلقـات دراسـية ومـهمات إعلاميـة وأضيفـت نـزولا عنـــد 
رغبة بعض الدول الأعضـاء في الفقـرة ١١ العبـارة �ومـن 
شأنه أن يزيد من تحسين تنفيذها�. وتأمل النمسـا أن يتـم 
اعتماد مشروع القرار بتوافق الآراء على نحو ما حصـل في 

السنوات الماضية. 

السيد البحارنة (البحرين): قال إنه كـان يـود لـو  - ٢٨
ذكـرت في المـــادة ١٢ تفــاصيل الاتفاقــات الــتي تمخضــت 
عنها أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. 

ــــرار (A/C.6/54/L.4) بـــدون  واعتمــد مشــروع الق - ٢٩
طرحه للتصويت. 

البند ١٥٩ من جدول الأعمـال: تقريـر اللجنـة الخاصـة 
المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيـز دور المنظمـة ( تـابع) 

 (A/C.6/54/L.5)
السـيدة فلـورس ( المكسـيك): عرضـت مشـــروع  - ٣٠
القــــرار المعنــــون �تعزيــــــز محكمـــــة العـــــدل الدوليـــــة� 
ـــة  (A/C.6/54/L.5)، فأشــارت إلى أن اللجنــة الخاصــة المعني
بميثـاق الأمـم المتحـدة وبتعزيـز دور المنظمـة قـد نظـــرت في 
هـذا الموضـــوع الــذي يشــمل مــا أبدتــه الــدول الأعضــاء 
والمحكمـة ذاـا مـن ملاحظـات بشـأن زيـادة عـــبء عمــل 
المحكمــة. وقــالت إن اللجنــــة الخاصـــة اعتمـــدت بـــالفعل 
مشـروع القـرار بتوافـق الآراء، وقـالت المتحدثـة إـا تــأمل 

في أن تنسج اللجنة السادسة على منوالها . 
ــــدون  واعتمــد مشــروع القــرار (A/C.6/54/L.5) ب - ٣١

طرحه للتصويت. 
رفعت الجلسة الساعة ١١/٣٠. 

 


